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This research examines the regulations governing nationality in Iraq and their impact on the 

protection of human rights. It addresses the historical and legislative development of Iraqi 
nationality law, the rules governing the acquisition, loss, and restoration of nationality, and 

the extent to which these rules comply with the principles of equality, non-discrimination, 

and the right to nationality. The research also examines the legal developments that took 

place after 2003, particularly under the Iraqi Constitution of 2005 and the Iraqi Nationality 
Law No. 26 of 2006, which introduced important safeguards aimed at protecting the 

individual's legal status and preventing arbitrary deprivation of nationality. Furthermore, the 

study discusses the main Institutions and mechanisms contributing to the protection of 
human rights related to nationality, particularly the judiciary, the High Commission for 

Human Rights, parliamentary oversight, and societal oversight. The research concludes that 

Iraqi legislation has made significant progress in protecting the right to nationality; however, 
the effectiveness of these guarantees remains dependent on proper practical implementation 

and effective judicial and administrative oversight. 
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 بحثیهمقاله 
4 )الصفحه 09-435) 

 

 الحق في الجنسیة وأثره في حماية حقوق الإنسان في العراق
 دراسة في ضوء التشريع العراقي  

 
 2 صالح کريم المعموری،  1محمد ستايش پور

 
 استاذ مشارک، قسم قانون الدولی، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.. 1
 طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران..  2
 
 
 
 

 المخلص
وأثرها في حمایة حقوق الإنسان، من خلال بیان التطور التاريخي والتشریعي لتنظیم الجنسیة یتناول هذا البحث ضوابط الجنسیة في العراق 

العراقیة، وموقف المشر ع العراقي من اكتساب الجنسیة وفقدانها واستردادها، ومدى توافق هذه الضوابط مع مبادئ المساواة وعدم التمییز 
، ولا سیما في ظل دستور جمهوریة 2003 شهدها النظام القانوني للجنسیة بعد عام والحق في الجنسیة. كما یتناول البحث التحولات التي

، وما تضمناه من ضمانات تهدف إلى حمایة المركز القانوني للفرد 2006( لسنة 26وقانون الجنسیة العراقیة رقم ) 2005العراق لسنة 
المؤسسات والآلیات التي تسهم في حمایة حقوق الإنسان ومنع حالات الحرمان التعسفي من الجنسیة. كذلك یبحث البحث في أهم 

یع العراقي المرتبطة بالجنسیة، وفي مقدمتها القضاء والمفوضیة العلیا لحقوق الإنسان والرقابة البرلمانیة والمجتمعیة. ويخلص البحث إلى أن التشر 
هذه الضمانات تظل مرتبطة بسلامة التطبیق العملي وفعالیة  الحدیث حقق تطورا  ملحوظا  في مجال حمایة الحق في الجنسیة، إلا أن فاعلیة

 الرقابة القضائیة والإداریة.
 ، المساواة، عدم التمییز.2005الجنسیة العراقیة، حقوق الإنسان، الحق في الجنسیة، قانون الجنسیة العراقیة، دستور  :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه
ت عد الجنسیة من أهم الروابط القانونیة التي تربط الفرد بالدولة، إذ یترتب علیها تحدید المركز القانوني للشخص وما یتمتع به من 

ولم تعد الجنسیة في مفهومها الحدیث مجرد وسیلة لتحدید الانتماء إلى الدولة، وإنما أصبحت  حقوق وما یلتزم به من واجبات.
مرتبطة بصورة مباشرة بمجموعة من الحقوق الأساسیة التي أقرتها الدساتير والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق 

 عودة إلى الوطن.في الهویة القانونیة والمساواة والمشاركة السیاسیة وال

وقد مر تنظیم الجنسیة في العراق بمراحل تاريخیة وتشریعیة متعددة، تأثرت بطبیعة النظام السیاسي والاجتماعي الذي مر به 
حالات من سحب الجنسیة أو إسقاطها لأسباب سیاسیة وقومیة، الأمر الذي  2003البلد. وشهدت المرحلة السابقة لعام 

، اتجه المشرع العراقي إلى إعادة تنظیم 2003مجموعة من الحقوق الأساسیة للأفراد. وبعد عام انعكس بصورة مباشرة على 
وقانون الجنسیة  2005أحكام الجنسیة في إطار دستوري وتشریعي جدید، تجسد بصورة خاصة في دستور جمهوریة العراق لسنة 

 .2006( لسنة 26العراقیة رقم )

من الضمانات المتعلقة بالجنسیة، ومنها حمایة العراقي من إسقاط جنسیته بالولادة، وإقرار وقد أسهم هذا التطور في تعزیز عدد 
مبدأ المساواة بين العراقیين، والسماح بازدواج الجنسیة، وإتاحة استعادة الجنسیة لمن ح رم منها في ظل الظروف السابقة، فضلا  

 عن إخضاع القرارات المتعلقة بالجنسیة للرقابة القضائیة.

وعلى الرغم من التطور التشریعي، فإن التطبیق العملي لأحكام الجنسیة لا يخلو من بعض الإشكالات التي قد تؤثر في التمتع 
 الفعلي بحقوق الإنسان، الأمر الذي یستدعي دراسة العلاقة بين ضوابط الجنسیة والحقوق والحریات الأساسیة في العراق.

 إشكالیة البحث

في مدى كفایة الضوابط الدستوریة والتشریعیة المنظمة للجنسیة في العراق في حمایة حقوق الإنسان  تتمثل إشكالیة البحث
 وضمان عدم استخدام الجنسیة وسیلة للتمییز أو الإقصاء أو الحرمان من الحقوق الأساسیة.

 ومن هذه الإشكالیة تثار التساؤلات الآتیة:

 وبعده؟ 2003قبل عام  ما التطور الذي شهده تنظیم الجنسیة العراقیة

 ما مدى توافق ضوابط الجنسیة العراقیة مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمییز؟

 ما أهم الضمانات الدستوریة والقانونیة التي تحمي الفرد من الحرمان التعسفي من الجنسیة؟
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 والمجتمعیة في حمایة الحقوق المرتبطة بالجنسیة؟ما دور القضاء والمفوضیة العلیا لحقوق الإنسان والرقابة البرلمانیة 

 أهداف البحث

 یهدف البحث إلى:

 بیان مفهوم الجنسیة وأهمیتها في حمایة حقوق الإنسان.

 بیان التطور التاريخي والتشریعي لنظام الجنسیة في العراق.

 لحق في الجنسیة.من ا 2006( لسنة 26وقانون الجنسیة رقم ) 2005تحلیل موقف الدستور العراقي لسنة 

 بیان أثر ضوابط الجنسیة في الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

 تحدید أهم الضمانات القانونیة والمؤسساتیة التي تحمي الفرد من الحرمان التعسفي من الجنسیة.

 الوقوف على أبرز الإشكالات العملیة التي تواجه تطبیق أحكام الجنسیة في العراق.

 منهجیة البحث

یعتمد البحث على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة المتعلقة بالجنسیة وحقوق الإنسان، مع 
الاستفادة من المنهج التاريخي لتتبع تطور نظام الجنسیة العراقیة، فضلا  عن الاستعانة بالمنهج المقارن عند الحاجة إلى بیان مدى 

 ریع العراقي مع المبادئ الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان.انسجام التش

 :خطة البحث

 المبحث الأول: التطور القانوني لضوابط الجنسیة العراقیة وأثرها في حقوق الإنسان

 المطلب الأول: التطور التاريخي والتنظیم التشریعي للجنسیة العراقیة

 2003 الفرع الأول: نشأة وتطور الجنسیة العراقیة قبل عام

 2003الفرع الثاني: إعادة تنظیم الجنسیة العراقیة بعد عام 

 المطلب الثاني: ضوابط الجنسیة وانعكاساتها على حقوق الإنسان
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 الفرع الأول: ضوابط اكتساب الجنسیة وفقدانها واستردادها

 الفرع الثاني: أثر ضوابط الجنسیة في الحقوق والحریات الأساسیة

 حمایة الحق في الجنسیة وحقوق الإنسان في العراقالمبحث الثاني: ضمانات 

 المطلب الأول: الضمانات الدستوریة والقضائیة للحق في الجنسیة

 2005الفرع الأول: ضمانات دستور جمهوریة العراق لسنة 

 الفرع الثاني: الرقابة القضائیة على قرارات الجنسیة

 یة حقوق الإنسانالمطلب الثاني: الضمانات المؤسساتیة والمجتمعیة لحما

 الفرع الأول: دور المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان

 الفرع الثاني: دور الرقابة البرلمانیة والمجتمعیة

 التطور القانوني لضوابط الجنسیة العراقیة وأثرها في حقوق الإنسان: المبحث الأول 

منحها وسحبها، أبرزها مبدأ المساواة بين الرجل یرتكز تنظیم الجنسیة في العراق على نصوص دستوریة وقانونیة تحدد شروط 

والمرأة في نقل الجنسیة لأبنائهما، مع السماح بازدواج الجنسیة وإمكانیة الطعن بقرارات الجهات الإداریة أمام القضاء. ومع 

قیة المتزوجة من أجنبي ذلك، لا تزال هناك تحدیات قانونیة تؤثر على حقوق الإنسان، مثل التمییز غير المباشر ضد المرأة العرا

في بعض حالات نقل الجنسیة للأطفال المولودین خارج العراق. كما تسهم ضوابط الجنسیة في حمایة حقوق المواطنين العراقیين 

عبر ضمان حقهم في الانتخاب والترشح والعودة إلى الوطن، بینما تنظم أوضاع الأجانب والمقیمين بما لا یتعارض مع المعایير 

 لحقوق الإنسان. الدولیة
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 التطور التاريخي والتنظیم التشريعي للجنسیة العراقیة : المطلب الأول

یستند الإطار القانوني للجنسیة في العراق إلى الدستور العراقي النافذ الذي كرس مبدأ المساواة بين جمیع العراقیين، وإلى قانون 
ساب الجنسیة وفقدانها واستعادتها، مع اعتماد مبدأ حق الدم الذي نظم أحكام اكت 2006لسنة  26الجنسیة العراقي رقم 

كقاعدة عامة إلى جانب حق الإقلیم في حالات محدودة كالأطفال مجهولي الأبوین. ترتب على هذا الإطار انعكاسات إيجابیة 
لرجل، وإمكانیة الطعن تمثلت في السماح بازدواج الجنسیة، ومنح المرأة حق نقل جنسیتها لأبنائها على قدم المساواة مع ا

القضائي بقرارات سحب الجنسیة. في المقابل، ظهرت انعكاسات سلبیة تمثلت في صعوبات تطبیقیة تتعلق بإثبات الجنسیة 
للعراقیين المهاجرین قسرا  خلال العقود الماضیة، وبقاء بعض الثغرات التي تمس حقوق الإنسان رغم التحسن النسبي مقارنة 

 .بالقوانين السابقة

 2003نشأة وتطور الجنسیة العراقیة قبل عام : الفرع الأول

بدا ظهور مفهوم الجنسیة مع استقرار فكرة الدولة لذا كان هناك تلازم وتزامن بين الجنسیة والدولة ، فهي فكرة حدیثة نسبیا 
التاریخ جاء استعمال  ، ففي هذا1835بالنسبة لبقیة موضوعات القانون الدولي الخاص ، ویرجع تاریخ ظهورها إلى عام 

الجنسیة بمعناها الفني الحدیث فقبل ذلك لم تكن الجنسیة هي التي تحدد انتماءات الافراد للدولة الان الافراد كانوا یعیشون 
على شكل مجموعات دینیة استقرت فیما بعد على شكل مجموعات اقلیمیة ولم تظهر في هذه الاحوال الدولة ومن ثم لم تكن 

حدید تابعیة الأفراد لها واخيرا لم تظهر الحاجة للجنسیة حینها، فكان الدین هو المعیار لتحدید الصفة الوطنیة هناك حاجة لت
للأفراد فكل من یدین بدیانة معینة یصنف للجهة التي یعتنق دیانتها فوحدة الدین هي التي تجمع الافراد و التي تقابل الجنسیة 

لك الجنسیة ومع استقرار الجماعات البشریة واستیطانها اصبح الموطن او الاقامة معیارا  التي تجمع مجموعة من الافراد لدولة ت
التحدید الصفة الوطنیة للأفراد فوحدة الإقامة أو التوطن في اقلیم معين الجماعة معینة تحدد تابعیتهم وصفتهم الوطنیة لذلك 

1)الاقلیم. یقابل ذلك الجنسیة بمفهومها الحدیث ). 

دولة مطبوعا  بطابع سیاسي لتحدید لجنسیة عند ظهورها یطغي علیها الطابع السیاسي لذا جاء استعمالها من قبل الولما كانت ا

 لعام.صفة المقیمين على اراضیها وكان هذا هو السبب وراء الحاق بعضهم الجنسیة بنظم القانون ا

                                                             
(1  .20ص 1958 –الجنسیة، مطبوعات معهد الدراسات العربیة  -القانون الدولي الخاص العربي الجزء الأول  -جابر جاد عبد الرحمن  (
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ة تؤثر فیها فاستعملت لتحدید الحالة القانونیة للأفراد ولقد تطورت النظرة الى الجنسیة بعد ذلك اذ أخذت الاعتبارات القانونی

في حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة و النظام القانوني الحاكم لحالتهم الشخصیة في الخارج، ولقد كان هذا هو السبب. وراء 

لعراقي ان طبق القانون الحاق بعضهم الآخر للجنسیة بنظم القانون الخاص ولم یدخل الدین في قیامها وهذا هو موقف القضاء ا

1)العراقي على مواطن عراقي غير مسلم ). 

فأخذت في الوقت الحاضر طبیعة مركبة،  واخيرا جاء المفهوم الحدیث للجنسیة مزيجا  مركبا  من الاعتبارات السیاسیة و القانونیة

ظیمها احكام القانونين الدولي  تنلذا تعتقد أن الجنسیة نظام قانوني مركب من جملة اعتبارات قانونیة وسیاسیة، تتدخل في

ل على ذلك من خلال شروط فرض والداخلي و القانونين العام و الخاص وتغلب فیها ارادة الدولة على ارادة الافراد ونستد

 الجنسیة الأصلیة وشروط منح الجنسیة المكتسبة .

اق جزءا من الامبراطوریة العثمانیة حتى قیام الحرب فقد ارتبطت الجنسیة في نشوئها بقانون الجنسیة العثمانیة عندما كان العر  

كونه   1869 /1/  19وصدر اول قانون للجنسیة في العراق هو القانون العثماني في  1918ـ 1914العالمیة الاولى عام 

لى دول متعددة للدولة العثمانیة، والذي كان متأثرا الى حد ما بالقانون الفرنسي،  وبعد ان تفككت الدولة العثمانیة ا  تابع

صدر قانون الجنسیة العراقي رقم  1924/  8/  6التي اعترفت باستقلال العراق في  1923على وفق معاهدة لوزان عام 

( 21الذي كان تنفیذه باثر رجعي اي من تاریخ تنفیذ معاهدة لوزان على العراق واشارت لذلك المادة ) 1924( لسنة 42)

على الرغم من صدور  2006الذي ظل نافذا لغایة عام  1963( لسنة 43القانون رقم )منه ، ثم الغي هذا القانون وصدر 

الا انه لم ینفذ منذ صدوره و اخيرا صدر قانون الجنسیة  1990( لسنة 46قانون الجنسیة العراقیة والمعلومات المدنیة رقم )

ة من خلال استحداث احكاما جدیدة تراعي الذي كان صدوره لتوحید احكام الجنسی 2006( لسنة 26العراقیة النافذ رقم )

2)كافة الاعتبارات الانسانیة والاجتماعیة التي تتلاءم مع المعایير الدولیة ). 

                                                             
(1  على تركه عراقي غير مسلم في العراق 1959لسنة  188ان طبق قانون الأحوال الشخصیة رقم  1971/1/23في  4/78قرار محكمة التمییز العراقیة رقم ج  (
(2  .118یاسين السید طاهر الیاسري ، مرجع سابق،  ص (
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 2003الفرع الثاني: إعادة تنظیم الجنسیة العراقیة بعد عام : الفرع الثاني

الإنسان بنزعته الفطریة الى العیش المشترك مع إن الجنسیة ولیدة تطور اجتماعي تمتد جذوره في التاریخ البعید منذ ان اتجه 
الجماعة ، فلم تكن فكرة الجنسیة بوصفها تعبيرا  عن انتماء الفرد الى دولة معینة واضحة في العصور القديمة اذ ارتبطت فكرة 

عة الصغيرة التي یعیش الجنسیة في تلك العصور بالأسرة والقبیلة ومن ثم الأمة فكانت بذلك تعبيرا  عن انتماء الفرد الى الجما

1)فیها ). 

اعي لا يمكنه العیش الا منتمیا  الى ان فكرة الانتماء أي انتماء الفرد الى الجماعة تعد فكرة قديمة لكون الإنسان كائن اجتم

 بیلة أمة(.ق -جماعة بشریة أیا كان الوصف الذي یطلق علیها )أسرة 

ة هي الشكل الأول لهذه الجماعات وأولى هذه الجماعة هي الأسرة والأسر  وقد عرفت البشریة منذ الأزل المعیشة في شكل جماعة

 و النواة الأولى لتكوین الأمم.هوتعدد الاسر ادى الى نشأة القبائل وكل قبیلة تتكون من مجموعة من الأسر وهذا الاندماج 

ستمرار طویلا بسبب الغزوات والفتوحات لها الاعلما  أن تكوین الأمم بهذا المعنى نجد مصداقیته في الفطرة البشریة التي لم یكتب 

 التي نتج عنها اختلاط الأجناس.

ومن هنا كان اختلاط الأجناس مبكرا على نحو جعل من العسير نسبة كثير من الأمم إلى أجناس بشریة خالصة بل اصبحت 

2)الأمة ولیدة اختلاط بين أجناس بشریة متنوعة ). 

أحكام الجنسیة ضمن قوانين فكان اول قانون للجنسیة في العراق حیث نظم أحكام  ونظمت الدول العربیة ومنها العراق

وهو تاریخ نفاذ معاهدة لوزان بالنسبة إلى العراق ،  1924/8/6واصبح نافذ اعتبارا   1924/10/9الجنسیة العراقیة في یوم 

3)( مادة18وقد احتوى القانون على) لسنة  43نون الجنسیة العراقیة رقم وقا 1944لسنة  42،ومن ثم صدر قانون رقم (

                                                             
(1  .63، ص 1983هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص  الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بيروت،  (
(2  .26، ص 1961الوكیل ، الجنسیة ومركز الاجانب، الطبعة الثانیة،  منشأة المعارف،  الاسكندریة،  شمس الدین  (
(3 من الجنسیة  1924( تم تجرید العراقیين الاصلیين من الجنسیة العثمانیة واعتباراهم عراقیين؛ إذا نصت على انه كل من كان في یوم السادس من اب سنة 3بموجب المادة ) (

بعد تبدل تزول عنه الجنسیة وبعد حائزا  على الجنسیة العراقیة ابتداء من التاریخ المذكور وبعد هذا القانون هو قانون جنسیة التأسیس العراقیة  –وساكنا في العراق عادة العثمانیة 
 السیادة على الاقلیم العراقي وتشكیل دولة جدیدة
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1)( مادة27والذي یتكون من ) 1963 ،وبذلك نستخلص أن فكرة الجنسیة تطورت بمفهومها الاجتماعي كونها تتصف (

بالرابطة التي تربط الفرد بالأسرة او القبیلة أو الأمة الى رابطة ینتمي الفرد بمقتضاها الى السلطان المطلق كحاكم الاقلیم الى ان 

صلت بمفهومها الحالي في نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن العشرین بوصفها تعبير عن انتماء الشخص الى دولة وهو و 

المفهوم السیاسي للجنسیة ومن ثم المفهوم القانوني لها المتمثل في التزام الدولة بحمایة الشخص في مجال العلاقات الدولیة مقابل 

2)خضوعه لسلطانها ). 

مع المعایير الدولیة المتعلقة بالإجراءات القانونیة الواجبة فابتداء لا بد من الدراسة الكاملة للادعاءات الموجهة للفرد  وتماشیا

المعني والتي تعني بحق الفرد في مواجهة أدلة الإثبات المقدمة ضده وتقديم أدلة إثبات بالنیابة عنه عن طریق محكمة مختصة 

المسؤولیة عن الجرم المزعم بموجب القانون المدني او الجنائي وافضل الطرق في  هذا الصدد هو  ومستقلة مسؤولة عن الفصل في

الاحترام الكامل للإجراءات القانونیة الواجبة والضمانات الاجرائیة الكاملة ، ومن ضمنها الحق في المحاكمة العادلة من قبل 

استئناف قرارات محكمة البداءة وعقب اتخاذ هذه الخطوات الحاسمة محكمة أو هیئة مستقلة اخرى والوصول الى محام والحق في 

التي ترعى حق الشخص في اجراء محاكمة عادلة للفصل على نحو موثوق به فیما اذا كانت الجريمة الأساسیة قد ارتكبت فعلا 

ترى أن ثمة ضرورة مطلقة لغرض  يمكن للدولة ان تأخذ في الاعتبار ما اذا كانت الجريمة الأساسیة قد ارتكبت فعلا  أم لم تكن

الحرمان من الجنسیة بالإضافة الى العقوبات المدنیة أو الجنائیة التي سبق وان حكم على الفرد بها وینبغي لهذه الاعتبارات اولا 

 تستحق دراسة الأثر على الفرد والمنافع ان وجدت التي ستعود على الدولة جراء الحرمان من الجنسیة ومن العناصر المهمة التي

المزید من المداولات انه بمجرد حرمان أي شخص من الجنسیة فإن الدولة لن تعتبره موطنا  بمقتضى قانونها وهو ما قد يحد من 

اختصاص الدولة على الفرد ومن المحتمل بالتالي ان یعوق من قدرتها على ممارسة سیطرتها على الشخص وتطبیق قوانینها 

3)بفعالیة ). 

                                                             
 )1( غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص، الجنسیة والموطن والمركز القانوني للاجانب، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة، بغداد، بدون سنة نشر ، ص 13.

(2  .67، ص1977جابر ابراهیم الراوي، القانون الدولي الخاص، الجنسیة، وفقا لأحكام القانون العراقي والمقارن، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد  (
(3  102، ص 2006عبد الفتاح عواد، ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة سلطة الادارة في اصدار القرار الاداري، رسالة ماجستير كلیة القانون جامعة بغداد، وفاء  (
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ة في المجتمع الدولي وینتج عن تلك ماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من دون الاعتداد بمقتضیات الحیاة المشتركو مصالحها الاجت

 الحریة في بعض من الحالات ظواهر عدة من أهمها انعدام الجنسیة.

صلتهم بترابها واعترافا  و من الملاحظ ان الجنسیة هي الوثیقة الرسمیة التي تصدر من الدولة اذنا منها بإرتباط مواطنیها بها، و 

بهویة حاملها وحقوقه علیها وواجباته حیالها، ذلك الاصدار الذي یعبر عن هبة الدولة ویكشف مظهرا من مظاهر سیادتها 

ویعزز تماسكها ووحدتها ومن غير المعقول تصور انسان من دون جنسیته، أي بلا حقوق مدنیة فلا يحق له التعلیم والتملك 

وما الى ذلك من حقوق ونفس الشيء بالنسبة إلى الحقوق السیاسیة فلا يحق للفرد الذي أسقطت عنه الجنسیة والسفر والزواج 

الترشیح للانتخابات ولیس له حریة الاقتراع الخ، أن الأشخاص الذین لا يملكون الجنسیة یعانون من ضیاع الحقوق والحرمان 

1)ع الأمر اشخاص یعیشون في فراغ قانونيمنها كما يمثلون مشكلة للمجتمع الدولي، فهم في واق ) 

 وإعادة تنظیم المركز القانوني 2003الجنسیة بعد  -
لا يمكن فهمه بمعزل عن التحولات البنیویة التي أصابت طبیعة  2003إن التطور التاريخي لقانون الجنسیة العراقي بعد عام 

م سیاسي بآخر، بل إعادة صیاغة شاملة لمفهوم الدولة، والمواطنة، الدولة العراقیة نفسها، إذ لم یكن التغیير مجرد استبدال نظا

والانتماء القانوني والسیاسي، فالجنسیة في السیاق العراقي كانت قبل هذا التاریخ، أداة من أدوات السلطة، ولیست مجرد رابطة 

قصاء والتجرید القسري من الهویة ضرورة ملح ة لمعالجة إرث طویل من الإ 2003قانونیة حیادیة، وهو ما جعل إصلاحها بعد 

2)الوطنیة ). 

، كانت الجنسیة تخضع لفلسفة تشریعیة 1963لسنة  43، وبموجب قانون الجنسیة رقم 2003في المرحلة التي سبقت عام 

بصیغ فضفاضة، منحت السلطة التنفیذیة ” المصلحة العلیا للدولة” و” الأمن السیاسي“تقوم على تغلیب اعتبارات 

شبه مطلقة في إسقاط الجنسیة أو سحبها أو منع اكتسابها، وقد ترافق ذلك مع ربط الانتماء الوطني بالأصل صلاحیات 

                                                             
(1  39ص، 2015  -مكتبة السنهوري ، بغداد  1حیدر ادهم الطائي، أحكام جنسیة الشخص الطبیعي والمعنوي في التشریعات العراقیة ، طبعة (
(2  48، ص۲009، مطبعة الند، سلیمانیة، 1سناریا محمد نهاد مصطفى الجدید والقديم في قانون الجنسیة العراقیة، ط (
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القومي أو الطائفي أو حتى بالموقف السیاسي، وهو ما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من العراقیين من جنسیتهم، ولا سیما في 

1)سبعینیات وثمانینیات القرن الماضي ) . 

ملایين العراقیين داخل البلاد  ، وجد المشر ع العراقي نفسه أمام واقع اجتماعي وقانوني معقد، یتمثل بوجود2003بعد عام 

ریة، لذلك لم یكن من وخارجها ممن فقدوا جنسیتهم أو حرموا منها أو اضطروا إلى حمل جنسیة أخرى نتیجة ظروف قس

رحلة الجدیدة التي أعلنت التزامها بالديمقراطیة ا تتناقض جوهریا  مع متطلبات المالممكن الإبقاء على المنظومة القانونیة القديمة، لأنه

 وحقوق الإنسان وسیادة القانون.

لیشكل نقطة تحول مفصلیة في التاریخ القانوني للجنسیة العراقیة.  2005في هذا السیاق، جاء دستور جمهوریة العراق لسنة 

، حیث أن الجنسیة ”حقا  دستوریا  أصیلا  “إلى اعتبارها ” منحة من الدولة“صفها فقد انتقل الدستور من مفهوم الجنسیة بو 

العراقیة حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، والأهم من ذلك أن الدستور حظر صراحة إسقاط الجنسیة عن العراقي بالولادة 

ابقة، ویؤسس لقاعدة دستوریة غير قابلة لأي سبب كان، وهو نص يحمل بعدا  وقائیا  يمنع تكرار الممارسات التعسفیة الس

2)للتقیید حتى بالقانون العادي ). 

، حیث أصبح حمل جنسیة 2003د كما كرس الدستور مبدأ ازدواج الجنسیة، وهو تطور بالغ الأهمیة في ظل الواقع العراقي بع

س فهما  واقعیا  لمعطیات المرحلة، ري عكثانیة ظاهرة واسعة نتیجة الهجرة والنزوح واللجوء السیاسي، و  هذا الاعتراف الدستو 

 على ضعف الولاء الوطني. وقطع مع النظرة التقلیدیة التي كانت ترى في ازدواج الجنسیة تهدیدا  للسیادة أو دلیلا  

، لیجسد التحول التشریعي 2006لسنة  26و استنادا  إلى هذا الإطار الدستوري الجدید، صدر قانون الجنسیة العراقیة رقم 

، وأعاد بناء قواعد الجنسیة على أسس تقوم على 1963فعلي في فلسفة الجنسیة. فقد ألغى هذا القانون صراحة قانون ال

المساواة وعدم التمییز، مع توسیع نطاق اكتساب الجنسیة سواء عن طریق النسب أو الإقلیم أو التجنس. وقد تجل ى البعد 

                                                             
(1  .26، ص۲015والموطن ومركز الأجانب"، مكتبة السنهوري ،بغداد،  6۲00لسنة  26عباس العبودي، شرح احكام الجنسیة العراقیة رقم  (
(2  .21، ص۲01۸لقانون الدولي الخاص في الجنسیة والموطن ومركز الأجانب، مكتبة یادكار السلیمانیة، محمد جلال حسن المزوري ا (
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ررت حق كل من أ سقطت عنه الجنسیة العراقیة لأسباب سیاسیة أو الإصلاحي للقانون بشكل واضح في النصوص التي ق

1)عنصریة أو طائفیة في استعادتها، وهو ما ی عد  اعترافا  تشریعیا  ضمنیا  بمسؤولیة الدولة عن الانتهاكات السابقة ). 

بشروط موضوعیة وإجراءات بطها كذلك قید القانون الجدید السلطة التقدیریة للإدارة في مسائل منح الجنسیة أو سحبها، ور 

” الدولة المتسلطة“لعراقیة من نموذج اقانونیة واضحة، مع فتح الباب أمام الرقابة القضائیة، وهذا التحول یعكس انتقال الدولة 

 وعیة.، حیث تخضع قراراتها، حتى في مسائل السیادة، لمبدأ المشر ”الدولة القانونیة“إلى نموذج 

ن الإشكالات فقد ظهرت في التطبیق ملم یكن مسارا  مثالیا  خالیا   2003ي لقانون الجنسیة بعد ومع ذلك، فإن التطور التاريخ

تفسيرات بشأن بعض الشروط العملي مشكلات متعددة، أبرزها البطء الإداري في حسم طلبات استرداد الجنسیة، وتضارب ال

تعلق بتولي المناصب السیادیة والأمنیة، سیة، لا سیما في ما یالقانونیة، فضلا  عن الجدل السیاسي المستمر حول آثار ازدواج الجن

 الدستوریة ومتطلبات الأمن الوطني. وقد انعكس هذا الجدل في محاولات تعدیل القانون أو تفسيره بطریقة توازن بين الاعتبارات

طیعة تاريخیة مع ممارسات مثل ق 2003وعلى الرغم من هذه التحدیات، يمكن القول إن قانون الجنسیة العراقي بعد عام 

الماضي، وأسهم في إعادة بناء مفهوم المواطنة على أساس الانتماء القانوني لا الولاء السیاسي، فقد تحولت الجنسیة من أداة 

2)للعقاب والإقصاء إلى وسیلة لإعادة الإدماج وجبر الضرر، وهو ما يمنح هذا التطور بعدا  قانونیا  وإنسانیا  في آن واحد ). 

یعكس بوضوح مسار التحول من دولة تسلطیة  2003خلاصة القول إن التطور التاريخي لقانون الجنسیة العراقي بعد عام و 

استخدمت القانون وسیلة للسیطرة، إلى دولة تسعى  نظریا  وتشریعیا   إلى ترسیخ مبدأ المواطنة المتساویة. ورغم ما لا یزال یعتري 

، فإن الإطار الدستوري والتشریعي القائم یشكل خطوة متقدمة في تاریخ القانون العراقي، هذا المسار من ثغرات في التطبیق

                                                             
(1  .43،ص۲011یاسين السید طاهر الیاسري، الوافي في شرح قانون الجنسیة العراقي ، ط، العائك، القاهرة،  (
(2  .64، ص2010، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة،  2006 لسنة 26طلعت جیاد لجي الدراسة في احكام قانون الجنسیة العراقي رقم  (
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ویعبر عن محاولة جادة لتجاوز إرث الماضي وبناء علاقة جدیدة بين الفرد والدولة تقوم على الحق لا المنحة، وعلى الانتماء لا 

 الإقصاء.

 ق الإنسانضوابط الجنسیة وانعكاساتها على حقو : المطلب الثاني
المعدل، الذي ارتبط بشكل  1963لسنة  43، كانت ضوابط الجنسیة في العراق تخضع لقانون الجنسیة رقم 2003قبل عام 

وثیق بالولاء للحزب الحاكم والنظام السیاسي القائم، حیث كان ی سحب الجنسیة تعسفیا  ممن يخالفون التوجهات الرسمیة أو 

ذلك على الحقوق الدستوریة بشكل سلبي، إذ ح ر م  المسحوبة جنسیتهم من حق الانتخاب  یغادرون البلاد دون عودة. انعكس

والترشح وتولي الوظائف العامة، بل ومن حق العودة إلى الوطن والإقامة فیه. كما أدت هذه الضوابط إلى تهمیش فئات كاملة 

مما جعل الجنسیة أداة عقابیة لا حقا  دستوریا  مكفولا   من العراقیين، خاصة الأكراد والشیعة الفیلیين والمعارضين السیاسیين،

 للجمیع.

 ضوابط اكتساب الجنسیة وفقدانها واستردادها: الفرع الأول

إن حقوق الإنسان والديمقراطیة والحریات العامة من المفاهیم الأساسیة التي انتشرت بين الشعوب وازداد الحدیث عن هذه 
مجموعة من المعایير الأساسیة التي لا يمكن للناس أن یعیشوا بكرامة دونها، ومن خلالها  المصطلحات إذ تمثل حقوق الإنسان

يمكن تطویر صفاتنا البشریة وذكائنا ومواهبنا ووعینا وحاجاتنا الروحیة واستخدامها من أجل حیاة تضمن الاحترام والحمایة 
الیوم يحتل أهمیة بالغة في الجهود الدولیة حتى أنه أخذ یشكل والكرامة المتأصلة والقیمة الذاتیة للإنسان. وقد أصبح موضوعها 

عامل ضغط على الدول التي تنتهك الحقوق من أجل تغیير سیاساتها، وان العمل على دراسة وتشخیص واقع الانسان من 
تها لذلك جاءت المؤشرات المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وهنالك جدل كثير في فهمها وتفسيرها من حیث مضمونها وطبیع

 الضرورة والأهمیة للكتابة في تلك المواضیع .
وفي الآونة الأخيرة أصبحت هذه المفردات مادة أساس تدرس في جمیع الجامعات ونهدف هنا إلى وضع تعریف شامل ومركز  

لبشریة فضلا  عن أسهام بحقوق الإنسان ابتداء  من جذور نشأتها والتطورات التي شهدتها هذه الحقوق عبر العصور والمجتمعات ا

الشریعة الإسلامیة والأدیان والحضارات في رفدها بالقیم والمثل في تاريخنا المعاصر . كما نتناول الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان 
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الدولي  من قبل المنظمات الدولیة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ، ثم ظهور المنظمات غير الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان والقانون

1)الإنساني وأهداف تلك المنظمات ووسائل عملها ودورها في تطور واحترام وحمایة حقوق الإنسان ) 

سبعینات من القرن المنصرم وصولا ان الحالة العامة لحقوق الانسان في العراق امتازت بالتدهور التدريجي منذ منتصف عقد ال

دخول العراق في حالة من عدم م السابق، لتبدا صفحة تاريخیة مهدت لالى ذروة الانتهاكات الجسیمة خلال فترة حكم النظا

 الاستقرار.

ويمكن القول أن من الطبیعي ان تكون هنالك حالات انتهاك لحقوق الانسان وخرق للقوانين نتیجة الوضع القانوني السائد 

الصادرة عن مجلس قیادة الثورة والموقعة آنذاك، اذ اجتمعت السلطات الثلاث في ید شخص رئیس النظام السابق فالقرارات 

من قبل الرئیس السابق لكونه رئیسا للمجلس ورئیسا للجمهوریة تتجاوز السلطتين التشریعیة والقضائیة باعتبارهما الهیئتين ذات 

من صمیم ، وكذلك السلطة القضائیة لأنه بیت في الكثير من الأمور التي تعد 19۷0الاختصاص بموجب الدستور المؤقت لعام 

2)اختصاص السلطة القضائیة وفق الدستور ). 

ر العراقي بل تعد خرقا للمواثیق كما وتجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات والخروق لم تقتصر على الانظمة والقوانين والدستو 

لعهد الدولي للحقوق والسیاسیة، وا والاتفاقیات الدولیة ومنها المصادق علیها من قبل العراق كالعهد الدولي للحقوق المدنیة

 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغيرها.

كانت حقوق الإنسان في القانون العراقي محكومة بثنائیة واضحة بين النصوص القانونیة الرسمیة من جهة،   2003فقبل عام 

ني العراقي یتضمن عدد من والممارسة السیاسیة والأمنیة الفعلیة من جهة أخرى. فعلى المستوى الشكلي، كان النظام القانو 

                                                             
(1  20، ص 2004احمد هاشم العطار،ملامح حقوق الإنسان في شرائع  العراق القديم، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد  (
(2 مقدمة الى مجلس كلیة العلوم السیاسیة جامعة صلاح الدین اربیل كجزء من ابراهیم علي كرو مبدا حق تقریر مصير الشعوب والاستفتاء علیه کردستان العراق نموذجا رسالة  (

 29، ص2006متطلبات نیل درجة الماجستير في  العلوم السیاسیة، 
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النصوص التي تقر بحقوق الإنسان وتؤكد علیها، إلا أن هذه النصوص كانت في الغالب خاضعة لقیود واسعة تجعلها محدودة 

1)الأثر في الواقع العملي، خصوصا  في ظل طبیعة النظام السیاسي السائد آنذاك ). 

، تضمن في نصوصه 2003الأعلى الذي حكم الدولة العراقیة حتى عام ، وهو الإطار الدستوري 1970الدستور المؤقت لعام 

اعتراف بعدد من الحقوق والحریات العامة  فقد نص على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو 

رأي والتعبير وحریة الصحافة والاجتماع العرق أو الدین، وأكد على حق العمل والتعلیم والرعایة الصحیة، كما أقر مبدئي حریة ال

بما لا یتعارض مع أهداف “ضمن حدود القانون  إلا أن هذه الحقوق لم تكن مطلقة، بل قیدت بعبارات فضفاضة مثل 

، وهي صیغ قانونیة أتاحت للسلطة التنفیذیة تقیید هذه الحقوق متى شاءت بذریعة حمایة ”وفقا  لمصلحة المجتمع“أو ” الثورة

2)م العام أو الأمن القوميالنظا ). 

 أثر ضوابط الجنسیة في الحقوق والحريات الأساسیة: الفرع الثاني
في مجال الحقوق المدنیة والسیاسیة، كان القانون العراقي یعترف نظریا  بحق التقاضي وقرینة البراءة وعدم جواز توقیف الأشخاص 

والأمن الوطني، ولا سیما تلك الصادرة في ظل الحروب المتعاقبة والحصار  أو تفتیشهم إلا وفق القانون،  إلا أن قوانين الطوارئ

الدولي، منحت الأجهزة الأمنیة صلاحیات استثنائیة واسعة أدت عملیا  إلى تقویض هذه الضمانات، فقد أصبح الاعتقال 

ة ظواهر قانونیة قائمة على أساس الإداري، والاحتجاز لفترات طویلة دون محاكمة، والمحاكمات أمام محاكم خاصة أو استثنائی

3)تشریعي، مما أضعف استقلال القضاء وحد من فعالیته في حمایة حقوق الأفراد ). 

كانت قائمة على اعتراف قانوني ودستوري نظري، لكنه   2003إن حقوق الإنسان في القانون العراقي قبل عام   ويمكننا القول

الطابع الأمني والسیاسي على النظام القانوني، مما جعل حمایة حقوق الإنسان اعتراف مشروط ومقی د إلى حد كبير. فقد غلب 

                                                             
(1 ، 2006، 2الإستراتیجیة، بغداد، العدد احمد عمر الراوي دور الاستثمار الأجنبي في إعادة بناء الاقتصاد العراقي، مجلة دراسات عراقیة، مركز العراق للبحوث والدراسات  (

 .53ص
(2 ، ۲003، 19ولیة، جامعة بغداد، عدد ازهار الشیخلي، دراسة في الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان مقارنة مع الإتفاقیة الأوربیة مجلة دراسات الدولیة، مركز الدراسات الد (

 .63ص
(3  65ازهار الشیخلي،مرجع سابق. ص  (



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /424

ضعیفة في التطبیق رغم وجودها في النصوص. وكانت الفجوة بين القانون والممارسة هي السمة الأبرز لتلك المرحلة، حیث لم 

1)استقلال المؤسسات المكلفة بحمایتهایكن الإشكال الأساسي في غیاب النصوص، بل في غیاب الضمانات الفعلیة لتنفیذها و  ). 

 2003علاقة الجنسیة بالقیود السیاسیة والاجتماعیة قبل  -
وي للدولة في توفير التعلیم المجاني قبوجود دور  2003أما فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، فقد تمیز العراق قبل 

اضي، ويمكن القول إن هذه الحقوق  الحصار الدولي في تسعینیات القرن الم والرعایة الصحیة والدعم الغذائي، خصوصا  قبل فرض

ر أدت إلى تدهور مستوى كانت أكثر حضور في النص والتطبیق مقارنة بالحقوق السیاسیة، إلا أن آثار الحروب والحصا

لخدمات الأساسیة، وهي أمور ع االمعیشة، وظهور انتهاكات غير مباشرة لحقوق الإنسان تمثلت في الفقر وسوء التغذیة وتراج

 لم یكن الإطار القانوني قادر ا على معالجتها بفعالیة.

فیما يخص حریة الفكر والتعبير والانتماء السیاسي، كان النظام القانوني یفرض قیود صارمة على التعددیة السیاسیة، فحزب 

ج هذا الإطار كان یعد مخالفة قانونیة قد تصل إلى البعث كان یتمتع بمكانة دستوریة وقانونیة مهیمنة، وأي نشاط سیاسي خار 

2)وصفه كجريمة تمس أمن الدولة ) . 

وقد انعكس ذلك على حریة الرأي والصحافة، حیث خضعت وسائل الإعلام لرقابة مباشرة، وأصبح التعبير المعارض عرضة 

ت الدولیة، كان العراق طرف في عدد من الاتفاقیات للمساءلة الجنائیة بموجب قوانين العقوبات وأمن الدولة، و من زاویة الالتزاما

الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

شریعیة داخلیة أو الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، غير أن الانضمام لهذه الاتفاقیات لم یترجم بصورة فعالة إلى تعدیلات ت

                                                             
(1  .14هادي، مرجع سابق ص ریاض عزیز  (
(2  .12، ص۲005ریاض عزیز هادي حقوق الإنسان تطورها مضامینها حمایتها، العراق، بغداد،  (
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إلى تغیير ملموس في الممارسة العملیة، إذ ظل القانون الداخلي، وتحدیدا  التشریعات الأمنیة، یسمو عملیا  على الالتزامات 

 الدولیة.

 ضمانات حماية الحق في الجنسیة وحقوق الإنسان في العراق : المبحث الثاني

مبدأ المساواة بين جمیع العراقیين ومنع التمییز  2005حیث كرس دستور  ، شهد العراق تحولا  دستوریا  مهما  2005بعد عام 
الذي نص على ضمانات جوهریة  2006لسنة  26على أساس الجنس أو القومیة أو الدین، كما صدر قانون الجنسیة رقم 

سیتها لأبنائها. أسهمت منها حق الطعن القضائي بقرارات سحب الجنسیة والسماح بازدواجیة الجنسیة ومنح المرأة حق نقل جن
هذه الضمانات في تعزیز حقوق الإنسان بشكل ملموس عبر إعادة النظر في حالات التجرید من الجنسیة السابقة، ورد الاعتبار 
للفئات التي عانت من التهمیش كالكرد الفیلیين. كما أن إمكانیة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات الجهات 

 من الجنسیة حقا  مكفولا  ولیس هبة سیاسیة، مما عزز الاستقرار القانوني للأفراد والجماعات على السواء. التنفیذیة جعل

 الضمانات الدستورية والقضائیة للحق في الجنسیة: المطلب الأول
الانسان في العراق بعد تنبأ معظم المراقبين والمهتمين بحقوق الانسان وحریاته في مختلف بقاع العالم بعصر جدید مزدهر الحقوق 

، حیث حكم العراق قبل هذا التاریخ نظام سیاسي شمولي متسلط فرض قیودا  وتعقیدات 2003التغیير الذي حصل في العام 

على نیل الناس لحقوقهم وحریاتهم المختلفة ، ومارس شتى انواع التسلط والتقیید على حریات المواطنين ، واشر على اجهزة 

دید من الانتهاكات التي مورست بحق معارضين النظام ومنتقدیه ، لكن الظروف التي تلت هذه الحقبة كانت النظام السابق الع

ملیئة بالعقبات والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق ولم تصدق نبوءات المراقبين والمختصين بأن وضعا  افضل سیعیشه 

1)العراقیون بعد التغیير مة من النزاعات المذهبیة والقومیة . وصارت الساحة العراقیة ملیئة ،بل على العكس دخل البلد بدوا(

 بالأحداث المؤلمة والمؤسفة التي خلفت العدید من الضحایا بين قتلى ومهجرین ونازحين جراء العملیات الارهابیة والمتطرفة . 

 

                                                             
(1  .165، ص  2012محمد ثامر ، المبادئ العامة للديمقراطیة ، الطبعة الاولى ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  (
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 2005ضمانات دستور جمهورية العراق لسنة : الفرع الأول 

واحدة من اهم ضمانات ودعائم حقوق الانسان ، خصوصا  اذا اشارت هذه النصوص إلى المبادئ تعد النصوص الدستوریة 

العامة لحقوق الانسان واكدت علیها في موادها وتكتسب حقوق الانسان أهمیة بالغة في حالة كانت الدساتير التي اشارت 

و یقیدها ، رغم انه حتى في الدساتير المرنة لا یقدم الیها واكدت علیها دساتير جامدة لا یستطیع المشرع العادي أن یعدلها أ

عادة المشرعين لإجراء أي تغیير يمس حقوق الناس وحریاتهم الأساسیة لما لذلك من حساسیة بالغة قد تثير الشعب. هذا في 

ریعات الا انها لا قیمة الدول الديمقراطیة ام الدول غير الديمقراطیة فان قواعد حقوق الانسان وان نص علیها في الدساتير والتش

1)لها على أرض الواقع وعند التطبیق ،لذلك یتم التأكید دائما على الیات تطبیق القواعد الدستوریة كون اغلب ادول العالم (

الثالث في دساتيرها یوجد الكثير من التشریعات التي تنص على حقوق الانسان وحریاته الاساسیة لكن في میدان التطبیق 

تماما، و  یشار إلى انه بعض الدساتير أكدت في موادها على عدم جواز تعدیل أي مادة من مواد الدستور تشاهد العكس 

التي تتعلق بحقوق الانسان وحریاته او انها اشترطت أن أي تعدیل يحصل بخصوص هذه المواد سیكون من اجل زیادة ضمانات 

 حقوق الانسان .

الحقوق وتفصیلاتها الدقیقة في الدستور ويجب النص علیها بصورة واضحة لان ذلك یشار إلى أنه من المهم أن یتم بیان نوع 

یؤدي حتما  إلى ضمان هذه الحقوق وحمایتها بكافة فروعها وتصنیفاتها المدنیة ، السیاسیة ، الثقافیة ، الاجتماعیة  من أي 

2)انتهاكات قد تجري علیها ) . 

مدى القدسیة والسمو القانوني التي ستتمتع بها هذه الحقوق في حال ذكرت  أهمیة هذا التدوین للحقوق بالتفصیل تكمن في

نص وبالتفصیل على هذه الحقوق وتنوعاتها وتفصیلاتها في الباب الثاني  2005بالتفصیل في الدستور " ودستور العراق لسنة 

                                                             
(1 تدریس مادة حقوق الانسان والديمقراطیة في الجامعات العراقیة ، مجلة الاستاذ للعلوم الانسانیة والاجتماعیة ، العدد  عباس فاضل محمود ، الصعوبات والتحدیات التي تواجه (

 . 373، ص 2021، 3
(2  23، ص 2012محمد ثامر ، حقوق الانسان المبادئ العامة والاصول ، الطبعة الاولى ، مطبعة السنهوري ، بغداد ،  (
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التأكید عن المساواة امام القانون في تحمل من الدستور ، حیث تطرق المشرع العراقي إلى الحقوق المدنیة والسیاسیة واهم ما تم 

الاعباء العامة، وان لأفراد المجتمع العراقي كافة حقهم في حیاة كريمة ومصونة من الاعتداء وحقهم في أن یتمتعون بالأمن على 

ها ، كذلك في هذا كافة ممتلكاتهم وتصرفاتهم، ولهم الحریة في التعبير عن آرائهم مالم تتعارض مع حریات الآخرین وتعتدي علی

الباب تم التأكید على خصوصیات الناس وحرمة بیوتهم ومساكنهم وممتلكاتهم وحاجاتهم ، ایضا حقهم بالحصول على الجنسیة 

، كذلك تم التأكید على استقلال القضاء وان حق التقاضي مكفول للجمیع ومتاح لكل المواطنين ، وإن للمواطنين بكافة 

1)ة بالشؤون العامة من ممارسات انتخابیة وتصویت وترشیح شرائحهم الحق في المشارك )، 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعیة في ظل الدستور الجديد: الفرع الثاني
اما بالنسبة لاهم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تم التأكید علیها و من ابرزها الدفاع عن حق العمل للجمیع  

وضمان الظروف المناسبة للعمل والحفاظ على حقوق العاملين من أجور واجازات وغيرها ، ایضا  أكد الدستور  وبالتساوي

على ان الملكیة مصونة ولا يجوز الاعتداء علیها أو تقییدها الا في حال تعارضت مع المصالح العلیا للبلاد  2005العراقي لعام 

 2005الاقتصاد وتشجع على الاستثمار ، وفي الجانب الاجتماعي فان دستور ، الدولة ایضا  ووفقا  للدستور تكفل تطویر 

ركز على ضرورة حمایة الأسرة من التفكك والضیاع فهي تشكل اساس المجتمع وعلى الدولة حمایتها وحمایة الاجیال القادمة، 

اساس التقدم والازدهار في  للمواطنين ، أما التعلیم فهو 2005والضمان الاجتماعي والصحي مكفول ایضا  في دستور 

2)الدستور وعلى الدولة أن تشجع البحث العلمي وتطوراته وأن توفر لها الغطاء المالي والدعم اللوجستي  ). 

                                                             
(1  13فسیة ، العدد ر القیسي ، واخرون ، اعداد برنامج ارشادي لتأسیس ثقافة حقوق الانسان في المدارس العراقیة ، مجلة العلوم النفسیة ، مركو العلوم النعبدالغفار عبدالجبا (

 . 18-17ص 2008، 
(2  . 14، ص 2019،  59،مجلة قضایا سیاسیة ، العدد  2003بعد یاسر علي ابراهیم ، م. م عدي ابراهیم المناوي ، ا لیات الديمقراطیة وحمایة حقوق الانسان في العراق  (
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 الضمانات المؤسساتیة والمجتمعیة لحماية حقوق الإنسان: المطلب الثاني

ایة الحقوق والحریات وتعزیز احترامها في العراق، ت عد المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان من أهم الآلیات التي تسهم في حم
إذ لا تقتصر هذه الحمایة على النصوص الدستوریة والقانونیة، وإنما تمتد إلى المؤسسات والجهات التي تتولى الرقابة على مدى 

النواب والقضاء والمجتمع المدني  الالتزام بها. وتبرز في هذا المجال المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان، إلى جانب الدور الرقابي لمجلس
 ووسائل الإعلام، بما یعزز حمایة حقوق الإنسان والحد من انتهاكاتها.

 الفرع الأول

 دور المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات 

اتها وتقويمها ولغرض تشكیل مفوضیة من أجل اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمایتها وتعزیزها وضمانها ومراقبة انتهاك

 علیا لحقوق الانسان تتولى تنفیذ تلك المهام . 

المعدل.  2008 لعام 53هذه هي الأسباب الموجبة كما طرحها المشرعون لتشریع قانون مفوضیة حقوق الانسان في العراق رقم 

في المادة الثانیة من هذا القانون جرى التأكید على أن تتمتع هذه المفوضیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والاداري وأن 

یكون مقرها العام في بغداد وأن ترتبط بمجلس النواب وأن تكون مسؤولة امامه وان تفتح المفوضیة فروعا  لها في باقي المحافظات 

1)هم اهداف هذه المفوضیة هيوان  ): 

 ضمان تعزیز حقوق الانسان و احترامها.-

 ایة الحقوق والحریات المنصوص علیها في الدستور وفي غيرها من القوانين والمعاهدات.حم-

 لشعب واشاعة هذه الثقافة .ترسیخ قیم حقوق الانسان لدى ا-

                                                             
(1  478، ص 2020، 2لعدد علي محمد حسن ، اثر المكانة السیاسیة للمرجعیة الدینیة في العراق على الامن المجتمعي ، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ،ا (
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لإنسان بأداء المهام والواجبات التالیة التي ینبغي على مجلس المفوضين ووفقا لهذا القانون ، تم تفویض المفوضیة العلیا لحقوق ا

الإشراف علیها وابرزها  تلقي شكاوى انتهاكات حقوق الانسان ، تحرك دعاوى قضائیة ضد ممارسي الانتهاكات ، القیام 

1)العراق ، وغيرها  بزیارات تفقدیة للسجون واماكن الاعتقال ، اصدار تقاریر سنویة عن أوضاع حقوق الانسان في ) . 

 یام بعدة واجبات اهمها هي :ولكي تكون المفوضیة العلیا فاعلة بشكل جدي في حمایة حقوق الانسان في العراق علیها الق

 .ن اجتماعیين وغيرهممحامين ومرشدیاركة الفاعلة في النشاطات التثقیفیة للمختصين في مجال حقوق الانسان من قضاة و المش-

 یهتم بحقوق الانسان بواسطة الحملات الاعلامیة . خلق وعي عام-

 ذا الشأن.بهقیم التوصیات بشأن التشریعات النافذة لمجال حقوق الانسان والمساعدة في اعداد مشاریع قوانين ت-

 دور الرقابة المجتمعیة والمؤسساتیة في ضمان حقوق الإنسان : الفرع الثاني

ق الإنسان في العراق، إلا أن والمفوضیة العلیا لحقوق الإنسان یشكلان أبرز ضمانات حقو  2005إن الدستور العراقي لسنة 

لمؤسسات والجهات الرسمیة والمجتمعیة اأهمیة هاتين الجهتين لا تعني انفرادهما بمهمة حمایة حقوق الإنسان، إذ توجد مجموعة من 

تبرز أهمیة هذه الجهات في قدرتها على و احترام الحقوق والحریات.  التي تؤدي أدوارا  متكاملة في مجال الرقابة والحمایة وتعزیز

 نتهاك والمطالبة بمعالجتها.متابعة مدى التزام السلطات العامة بالقواعد الدستوریة والقانونیة، والكشف عن حالات الا

لس النواب من خلال ممثلي الشعب وتأتي الرقابة البرلمانیة في مقدمة الوسائل المؤسساتیة لحمایة حقوق الإنسان، إذ يمارس مج

مجموعة من الأدوات الرقابیة على أداء السلطة التنفیذیة، بما یسهم في الكشف عن أوجه التقصير أو التجاوز التي قد تمس 

الحقوق والحریات العامة. وتظهر هذه الرقابة من خلال توجیه الأسئلة والاستجوابات، ومناقشة أداء المؤسسات الحكومیة، 

                                                             
(1 :دراسة في التشریعات الجنائیة والاتفاقیات الدولیة ، مجلة قضایا سیاسیة كلیة العلوم السیاسیة جامعة النهرین ، العدد سنان صالح رشید الصالحي ، الارهاب والامن الانساني  (

 . 506، ص 2020،  62
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بعة مدى التزامها بالدستور والقوانين، فضلا  عن إمكانیة مساءلة المسؤولين عن الأفعال التي تشكل انتهاكا  لحقوق المواطنين. ومتا

1وعلى الرغم من أهمیة هذه الرقابة، فإن فاعلیتها ترتبط بمدى ممارستها بصورة جدیة ومستقلة بعیدا  عن الاعتبارات السیاسیة . 

ة التي یلجأ إلیها الفرد عند تعرض القضائیة دورا  أساسیا  في حمایة حقوق الإنسان، باعتبار القضاء الجهكما تؤدي الرقابة 

ضاء في قدرته على إیقاف آثار حقوقه أو حریاته للاعتداء، سواء من جانب الأفراد أو الجهات الإداریة. وتكمن أهمیة الق

ا یعزز مبدأ سیادة القانون ويحد من بممرتكبي الأفعال المخالفة للقانون،  التصرفات غير المشروعة، وإنصاف المتضررین، ومساءلة

 مانة مهمة للحقوق والحریات.ضالتعسف في استعمال السلطة. ومن ثم، فإن استقلال القضاء وفاعلیة وسائل التقاضي يمثلان 

الإنسان، من خلال رصد الانتهاكات،  كذلك تؤدي منظمات المجتمع المدني والجمعیات والنقابات دورا  مهما  في مجال حقوق

وتقديم المساعدة القانونیة والتوعیة الحقوقیة، وتنظیم الندوات والبرامج التثقیفیة التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين 

نتهاكات أفراد المجتمع. كما تمثل هذه المنظمات حلقة وصل بين المواطن والمؤسسات الرسمیة، إذ تستطیع نقل المشكلات والا

2التي یتعرض لها الأفراد إلى الجهات المختصة والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها . 

ة، إذ أصبحت من الوسائل المهمة ویضاف إلى ذلك دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزیز الرقابة المجتمعی

شار وسائل التواصل الاجتماعي تعلقة بالحقوق والحریات. كما أسهم انتفي كشف الانتهاكات وتسلیط الضوء على القضایا الم

ذي جعل الرأي العام أكثر قدرة في إتاحة مساحة أوسع للمواطن للتعبير عن آرائه ونقل ما یتعرض له من تجاوزات، الأمر ال

طار القانون، بما یضمن حریة التعبير إ على متابعة أداء المؤسسات العامة ومساءلتها. إلا أن ممارسة هذا الدور ینبغي أن تتم في

 من جهة، ويحمي حقوق الآخرین وسمعتهم وخصوصیتهم من جهة أخرى.

                                                             
 51۸، ۲014عماد مطير خلف ، حركات النزوح السكاني في العراق ، مجلة آداب الفراهیدي ،عدد خاص ، 1
 
 المرجع نفسه 2
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ولا يمكن إغفال الدور الذي تؤدیه المرجعیة الدینیة العلیا في العراق في مجال حمایة المجتمع والحد من النزاعات، إذ كان لخطبها 

إلى التعایش ونبذ العنف وحمایة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ولا سیما خلال الظروف وتوجیهاتها المعتدلة دور بارز في الدعوة 

. وقد أسهم هذا الدور في تعزیز قیم السلم المجتمعي والحد من حدة 2003الأمنیة والسیاسیة التي مر بها العراق بعد عام 

د من الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنين. الصراعات والنزاعات، الأمر الذي انعكس بصورة غير مباشرة على حمایة عد

ویؤكد ذلك أن حمایة حقوق الإنسان لا تقتصر على الوسائل القانونیة والمؤسسات الرسمیة، وإنما تتطلب أیضا  تضافر الجهود 

1) المجتمعیة والثقافیة والدینیة من أجل ترسیخ احترام الإنسان وحقوقه. ). 

 الخاتمة

تمثل رابطة قانونیة أساسیة بين  الجنسیة وأثرها في حمایة حقوق الإنسان في العراق أن الجنسیة یتضح من خلال دراسة ضوابط

جتماعیة. وقد مر نظام الجنسیة العراقي الفرد والدولة، وترتبط بصورة مباشرة بالتمتع بالعدید من الحقوق المدنیة والسیاسیة والا

، حين است خدمت 2003ا قبل عام جتماعیة التي شهدها العراق، ولا سیمبمراحل مختلفة، تأثر خلالها بالظروف السیاسیة والا

التنظیم القانوني للجنسیة  ، فقد شهد2003الجنسیة في بعض الحالات وسیلة للإقصاء والحرمان من الحقوق. أما بعد عام 

، اللذین عززا حمایة 2006لسنة  (26وقانون الجنسیة العراقیة رقم ) 2005تطورا  مهما  من خلال دستور جمهوریة العراق لسنة 

ا زالت بعض الإشكالات العملیة الحق في الجنسیة وكرسا عددا  من الضمانات القانونیة والإنسانیة. وعلى الرغم من ذلك، م

 ة بالجنسیة.قائمة، مما یستدعي تعزیز آلیات التطبیق والرقابة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المرتبط

 النتائج: 

 تعزیز حمایة الحق في في 2006( لسنة 26وقانون الجنسیة العراقیة رقم ) 2005جمهوریة العراق لسنة أسهم دستور  .1

 الجنسیة وترسیخ مبدأ المساواة وعدم التمییز.

                                                             
(1  المرجع نفسه  (
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ارتبطت الجنسیة بصورة مباشرة بالتمتع بالعدید من الحقوق الأساسیة، ولا سیما الحقوق المدنیة والسیاسیة، مما يجعل  .2

 أساسیة من ضمانات حقوق الإنسان.حمایتها ضمانة 

رغم التطور التشریعي في تنظیم الجنسیة، ما تزال بعض الإشكالات التطبیقیة والإداریة تؤثر في التمتع الكامل بالحقوق  .3

 المرتبطة بها.

 التوصیات

مان أو سحب غير مشروع ضرورة تعزیز الرقابة القضائیة على القرارات المتعلقة بالجنسیة، بما یضمن حمایة الأفراد من أي حر  .1

 للجنسیة.

تبسیط الإجراءات الإداریة المتعلقة بإثبات الجنسیة واستردادها، ولا سیما للأشخاص الذین فقدوا وثائقهم أو تعرضوا  .2

 للتهجير القسري.

ق في الجنسیة تعزیز دور المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان ومؤسسات الرقابة والمجتمع المدني في رصد الانتهاكات المتعلقة بالح .3

 ونشر الوعي بالحقوق المترتبة علیها.
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 .1924( لسنة 42قانون الجنسیة العراقیة رقم ) .1

 المعدل. 1963( لسنة 43قانون الجنسیة العراقیة رقم ) .2

 .1990( لسنة 46قانون الجنسیة العراقیة والمعلومات المدنیة رقم ) .3

 .2005دستور جمهوریة العراق لسنة  .4

 .2006( لسنة 26قانون الجنسیة العراقیة رقم ) .5

 المعدل. 2008( لسنة 53قانون المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان رقم ) .6

( لسنة 188، بشأن تطبیق قانون الأحوال الشخصیة رقم )23/1/1971في  4/78قرار محكمة التمییز العراقیة رقم ج  .7

 على تركة عراقي غير مسلم في العراق. 1959

 

 

 

 


